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تطور الإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنية
مقدمات عن الإدارة
يبدو أن الفطرة الإجتماعية التي جبل عليها البشر جعلتهم يميلون إلى التجمع في مجموعات صغيرة منذ بدايات التاريخ البشري، والأرجح كذلك أن تقتضي الحياة في جماعة قيام بعضها بمهام التوجيه وإصدار القرارت وتنظيم شئون الجماعة الأمنية وإلى غير ذلك من المهام التي يمكن القول أنها مثلت الأشكال الأولى - والبدائية بالضرورة - للإدارة.

    وكغيرها من مظاهر السلوك البشري بدأت الإدارة تتطور وتتقدم بمرور الزمن في جانبيها العملي والنظري.. وفي إطار مجهوداتهم التي ترمي إلى دراسة الإدارة من جميع جوانبها بغية تطويرها أكثر يحاول علماء الإدارة أن يعرفوها ويحددوا معالمها، ومن بين التعريفات المختلفة للإدارة يمكن أن نشير إلى التعريف القائل بأن الإدارة هي:
(( الحصول على أشياء مؤداة مع الآخرين))(
) ،والتعريف القائل بأن الإدارة هي ((الاستخدام الكفؤ للموارد))، على أن الاختلاف في التعريف لم يمنع من أن يتفق جمهور العلماء على بعض المهام التي تعتبر من إختصاصات الإدارة، وفي مقدمة هذه المهام : التنظيم، والتخطيط، والرقابة، والتوجيه.
 ولعل في هذه التعريفات والمهام ما يؤكد لنا أهمية الإدارة ودورها الحضاري وهي- من ثم - ذات أهمية خاصة بالنسبة للأمم والدول المنطلقة إلى دور حضاري أكبر بحكم أن تحقيق هذا الدور سيظل دائماً وأبداً مرتبطاً بمدى النجاح الإداري الذي تحققه هذه الأمم والدول.
ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى الدراسات (
 ) التي تعزو الدور الأكبر في تفوق معدل النمو الياباني على غيره من معدلات النمو في الدول المتقدمة إلى التفوق الإداري في اليابان.
ويمكن تقسيم الإدراة بصفة عامة إلى إدارة خاصة وإدارة عامة ويقصد بالإدارة الخاصة : إدارة الأفراد لمنظماتهم الخاصة سواء منها الإقتصادية كالمصانع والشركات والمكاتب الخاصة ، أو الإجتماعية كالأسرة مثلاُ - بينما تعني الإدارة العامة : إدارة (( مجموعة المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة في حياة الأفراد))(
) فهي إذا تشمل الحكومة وأجهزتها الدنيا في مختلف الأقاليم.

ويميز الكتاب بين نوعين من الإدارة العامة هما الإدارة المركزية والإدارة اللا مركزية، ويتركز هذا التمييز أساساً على العلاقة بين السلطات الإدارية ، حيث تكون هذه العلاقة في المركزية علاقة خضوع تام من قبل السلطات الإدارية العليا والتي ليس بالضرورة أن تتمثل في فرد واحد أو هيئة واحدة ... أما في حالة الإدارة اللا مركزية فإن السلطات الإدارية الدنيا تتمتع بقدر كبير من الإستقلالية على المستويين الإقليمي والمرفقي..

ومع انه من اليسير ملاحظة وجود قدر من التدخل بين الإسلوبيين السابقين عن الإدارة العامة إلا إنه لم يعد هنالك شك في أفضلية الإسلوب اللامركزي على الإسلوب المركزي في الإدارة... ولعل مما يؤكد ذلك عملياً التلازم الملحوظ بين معدلات النمو العالية واللامركزية الإدارية، وأيضاً تطلع معظم الدول - نظرياً على الاقل - إلى تحقيق المزيد من اللامركزية الإدارية.

ونظراً للإستحالة العلمية في أن تقوم السلطات المركزية لوحدها بكل مهامها وفي كل أقليمها القريبة والنائية فإن هذه السلطات تلجأ إلى خلق أجهزة مرفقية ومحلية تساعدها في  إدارة شئوونها في مختلف الأقاليم....

وعندما يكون لهذه الأجهزة المحلية قدر من الإستقلالية في إدارة مهامها ينشأ ما يعرف بالإدارة المحلية.

الإدارة المحلية

التعريف - النشأة - الأهمية

مهما يكن الإختلاف بين التعريفات الخاصة بالإدارة المحلية (( ) فإنه يظل أقل من أن يخفما بين هذه التعريفات من إتفاق على إعتبار توزيع الوظيفة الإدارية ما بين السلطات المركزية ( الحكومة ) والهيئات الإدارية المحلية الفكرة الأساسية التي تدور حولها تعريفات الإدراة المحلية .
 وربما كان من التعريفات المفضلة للإدارة المحلية ذلك الذي يعرفها بأنها تعني      (( توزيع الوظيفة الإدارية ما بين الأجهزة المركزية المحلية بما من شأنه تمكين هذه الأخيرة من إدارة موافقها في النطاق المرسوم قاوناً)) (
).

وبينما يميل البعض إلى عدم التمييز ما بين الإدارة المحلية و الحكم المحلي(
) أو الإدارة المحلية والإدارة اللا مركزية (
) يميل البعض الآخر (
) إلى التمييز ما بين الإدارة المحلية والحكم المحلي بإعتبار أن الأخير يتسع لجميع مظاهر الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما تقتصر الإدراة المحلية على المسائل التنفيذية والإدارية فقط ... ويميز ما بين الإدارة المحلية والإدراة اللا مركزية استناداً إلى أن الإدارة المحلية يمكن ان توجد في كلا النظامين المركزي واللا مركزي وإن كانت تبدو أكثر إكتمالاً في النظام اللامركزي.

وإذا ما اتفقا على هذه التعريفات الاصطلاحية  التي تربط الإدارة المحلية بفكرة توزيع السلطات ما بين الأجهزة المركزية والمحلية فإنه لابد من التسليم بأن الإدارة المحلية بهذا المعنى الأصطلاحي لم تظهر إلى الوجود.

الأبعد ظهور السلطات المركزية ممثلة في المالك والإمبراطوريات ثم الدول ...

وهو الأمر الذي دعى الكتاب إلى البحث عن مظاهر الإدارة المحلية في الحضارات القديمة والتأكيد على وجودها البدائي في الحضارة اليمنية والمصرية واليونانية، غير إننا لو نظرنا إلى  الإدارة المحلية من حيث مفهومها اللغوي المتبادر إلى الذهن أي إدارة شئون المحل من قبل جهة موجودة في نفس المحل فإنه يمكن القول أن الأرجح تاريخياً هو ان نفترض بأن الإدارة العامة بهذا المفهوم قد بدأت أولاً في صورة إدارة محلية كان يمارسها كبير العشيرة أوشيخ القبيلة وربما مجالس محلية، وذلك قبل أن تظهر الوحدات السياسية الكبيرة ( الممالك والإمبراطوريات) التي ظهرت معها الإدارة غير المحلية أو الإدارة المركزية.

ومهما تكن النشأة ومتى كانت فإن الإدارة المحلية قد تطورت كثيراً شكلاً ومضموناً ومفهوماً عن تلك الصور البدائية التي نشأت عليها، ولقد كان للتغيير الذي طرأ على مفهوم الدولة مركزاً على وجوب قيام الدولة بمهام تحقيق الرفاهية الإجتماعية والتنموية وتقديم وتسهيل الخدمات العامة لعموم الشعب بدلاً من الإكتفاء بحبابية الضرائب وتحقيق الأمن والعدل أثره الإيجابي على دفع السلطات المركزية في الدولة الحديثة - وخاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية - إلى الإهتمام بالإدارة المحلية بإعتبارها خير وسيلة لتشجيع المواطنين على المشاركة في التنمية والسعي لخدمة أنفسهم  بأنفسهم، وأصبحت الإدارة المحلية اليوم - أياً كان حظ الدول الفعلى منها - تمثل شعاراً تكاد تجمع عليه دول العلام الكبيرة منها والصغيرة.

ولا شك أن إهتمام الدول بالإدارة المحلية يعزي بالدرجة الأولى إلى إداركها للأفضلية التي تتميز بها الإدارة المحلية عن الإدارة المركزية من حيث فاعليتها المشهودة في تحقيق الأغراض التنموية من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة، وذلك بالإضافة إلى قدرتها على حل كثير من المشاكل الإدارية التي تنجم عن الإدارة المركزية، كإنشغال السلطات المركزية في الأمور التفصيلية والثانوية، والبيروقراطية البطيئة في أداء المهام، والنقص والتحريف في المعلومات الواقعية التي تصل إلى السلطات المركزية لتبني عليها قراراتها..........إلخ

غير أن النظرة الاكثر عمقاً يمكن أن تكشف لنا أصالة الإدارة المحلية - ليس فقط تاريخياً كما رجحنا سابقاً وإنما - حقوقياً كذلك فإنه إذا كان الأصل هو أن يتمتع الإنسان بحريته غير المعتدية في كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والإدارية وغيرها فإن الإدارة المحلية تمثل الصورة الواقعية المثلى لتمكين الشعب من ممارسة الحرية أو الشورى الإدارية ... ومن هنا فإن الإدارة المحلية وبغض النظر عن إيجابياتها وفوائدها الكثيرة تعتبر حقاً شعبياً لا ينبغي حرمان الشعب منه تحت أي عذر كان ولعل هذا هو ما يرمي إليه الميثاق الوقني إذ يقول عن المواطنين إنهم      (( جديرون بممارسة نظام الإدارة المحلية الذي هو حق من حقوقهم أكده الدستور))(
) ويورد الميثاق الوطني (( حق وحرية المشاركة لجميع أفراد الشعب في النشاط العام))(
) كأحد الحقوق التي لابد أن يملكها الإنسان ويؤكد الميثاق على عدم تجزئة الديموقراطية وحصرها في مجال معين ( السياسة) دون المجالات الأخرى    ( كالإدارة) قائلاً:- (( وشمولية البناء للدولة يرتكز على شمولية الممارسة والمشاركة الديمقراطية على كل المستويات في جميع المجالات))(
)
الإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنية

تاريخ الإدارة المحلية في بلادنا:

   إذا ما تذكرنا عراقة التاريخ القبلي في بلادنا وإن هذه القبائل كانت تنتزع دائماً إلى أن تحكم نفسها بنفسها وإن تحصر نفوذ السلطات المركزية أم أبت - بنوع من الحكم الذاتي او المحلي والذي كان لابد ينطوي على نوع - مهما كان بدائياً - من الإدارة المحلية وربما أمكننا تشبيه علاقة شيوخ القبائل بالسلطات المركزية يومئذ بعلاقة المحافظين وربما حكام الولايات الفدرالية بالحكومة المركزية في الدول الحديثة ... ويؤكد الميثاق الوطني وجود نوع من الإدارة المحلية في الحضارات اليمنية القديمة قائلاً في المقدمة : ( وعلى غرار ذلك منها حاكم لإدارة المنطقة محلياً (
)) ويقول في مكان آخر ( إن نظام الإدارة المحلية هو النظام الذي كان سائداً في دول الحضارة اليمنية القديمة)(
).
وكانت بلادنا مقسمة إدارياً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ويلم إلى خمس مناطق هي صنعاء، كندة، حضرموت، الجند، زبيد، وعدن (
) وكان الخلفاء يشجعون ولاة المناطق على ممارسة سلطاتهم وإختصاصاتهم المخولة إليهم في حدود مناطقهم من غير تردد أو إكثار في المراجعة للسلطات المركزية، وفي ذلك كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عامله على اليمن قائلاً: ( فأنظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني) (
) وتمكيناً للولاة من القيام بمهامهم  وإقراراً بأولوية المناطق  بإيراداتها العامة كانت تعطي إحتياجات المنطقة
العامة أولويات الصرف من إيراداتها العامة فكانت نفقات الإدارة والإقليمية كلها مستمدة من موارد الأقليم نفسه(
).

 وقد كان للوجودالعثماني أثره على تطوير الإدارة المحلية في بلادنا (
) حيث نجد أن اليمن قد قسم إدارياً على نفس منوال التقسيم الإداري الذي كان سائداً على مستوى الدولة العثمانية... فكان اليمن مقسماً إلى عدة نواحي ... وقد ظل الإطار العام لهذا التقسيم سائداً في بلادنا إلى عصرنا هذا. كما أسس الترك مجلساً للولاية في العاصمة ليؤدي وظيفة برلمان محدود السلطة، ومجلساً إدارياً في كل لواء وقضاء ليساعد في تسهيل الشئون الإدارية (
).
غير أنه من التأكيد على أن التقسيمات الإدارية لم تكن لتمنع مركزية السلطة ولم تكن تعني بالضرورة شعبية الإدارة المحلية ... فنجد مثلاً أن الإدارة العامة في بلادنا في عهد الأئمة قد إتسمت بالتشديد على مركزية السلطة، وكانت السلطات التي يخولها الأئمة للإداريين اللذين كانوا يعيونهم على مستوى الأولوية(نائب الإمام )، والقضوات والنواحي ( عامل )، لا تكفي لإتخاذ أبسط القرارات الإدارية الثانوية، كما لم يكن هنالك أي قانون إداري يحدد السلطات والإختصاصات وكانت الوظيفة الإدارية تكاد تنحصر فقط في جباية الضرائب والحفاظ على الوضع القائم.........
ويسبب من ميل الأئمة إلى تجمع السلطة وتركيزها في أيديهم لجؤوا إلى إلغاء التنظيم الإداري الحديث نسبياً الذي أسمه الترك (
).

ومهما كان حرص الأئمة على تجميع كل السلطات الإدارية في أيديهم فقد ظل شعبنا ومازال يمارس على مستوى القرى والعزل نوعاً من الإدارة المحلية لأموره العامة في القرى والعزل . وبغض النظر عن السلبيات التي كانت تتضمنها الأعراف التي كانت تحكم بها اغلإدارة المحلية في القرى والعزل كانت الطريقة التي يتم بها إختيار القائمين عليها تتسم - مهما بدت بدائية - بالشعبية والشوروية التي إشتهر بها شعبنا منذ أقدم عصوره فقد كان ومازال يتم إختيار الشيخ وعاقل القرية على أساس حسن السيرة والكفاءة في جلسة شعبية تعقد بعد صلاة ، ويقوم بمعاونة العاقل مجموعة من أعيان القرية.
وهكذا يمكننا أن نقول أنه وإن كانت بلادنا قد عرفت منذ عصورها الأولى نظاماً للإدارة المحلية كان يتألق حيناً وينتكس حيناً آخر الا ان ما كان سائداً منه في عشية ثورة 26 سبتمبر 1962 م كان بعيداً كل البعد عن التصور الحديث للإداره المحلية... الأمر الذي دعى الثورة الى ان تضع بين أولوياتها العليا مهمة تحديث وتطوير الإدارة المحلية في اليمن.        
تطوير الإدارة المحلية بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م:      
حرصت الثورة منذ قيامها على تطوير الإدارة المحلية تشريعاً وكفاءة، فأصدرت الدساتير والقوانين التي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية تشريعاً ....كما قامت بإنشاء المؤسسات التي تعني برفع الكفاءة الإدارية لأجهزة الإدارة بصفة عامة... ومع تأكيدنا على السمة البنائية والإستمرارية لعملية التطوير الإداري يمكن التمييز بين مرحلتين متداخلتين من مراحل تطوير الميثاق الوطني، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الميثاق الوطني.
مرحلة ما قبل الميثاق الوطني:

أ- التطوير الدستوري والقانوني:

(() كان أول نص قانوني يتطرق لتنظيم الإدارة المحلية هو نص المادة(138) من دستور 1964م حيث نص على أن ( تقسم الجمهورية العربية اليمنية إلى وحدات إدارية ويكون لكل منها أو بعضها الشخصية الإعتبارية وفقاً للقانون...)

كما أوضحت  المادة (139) من نفس الدستور المهام المناطة بهذه الوحدات حيث قررت أن (" تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية في كل ما يهم الوحدات التي تمثلها، وتساهم في تنفيذ الخطة العامة للدولة، ولها أن تنشئ وتدير المرافق والمشروعات الإقتصادية والإجتماعية والصحية وذلك على الوجه المبين في القانون) فكان هذان النصان الصرح الذي توسع وإمتد بعد ذلك في مجال الإدارة المحلية.
وقد سارت الدساتير اللاحقة لدستور 64م على النص على الإدارة المحلية فنجد دستور سنة 1965م المؤقت قد نص في المادة (35) منه على أن ( تقسم الدولة إلى وحدات إدارية ويعاد تنظيم الوحدات الحالية حسب ظروف المناطق، وطبقاً للمصلحة العامة، ويبين القانون طريقة التنظيم الجديد..) كما نصت المادة (36) منه على أن ) يعمل مجلس الوزراء طبقاً للقانون على تهيئة الوحدات الإدارية وتدريبها على ممارسة الحكم المحلي).
  وتنفيذاً للنصوص الدستورية السالفة الذكر ثم إصدار القوانين والنظم التفصيلية لهذه الإدارة، ولما كان من اللازم لتنفيذ هذه القوانين والأنظمة وجود أجهزة خاصة بذلك، فقد أنشئ لهذا الغرض أول جهاز هو ( وزارة الإدارة المحلية ) بناءً على القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1964م

حيث انيطت بهذه الوزارة عدة اختصاصات أهمها: الاسراف على تنفيذ قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وبالتالي الاشراف على تشكيل مجالس الالوية وعلى أعمالها بما يضمن حسن سير هذه الأعمال في إطار السياسة العامة للدولة.
وبعد إنشاء هذه الوزارة وإستكمال هياكلها التنظيمية صدر أول قانون ينظم الإدارة المحلية في المحافظات وهو القانون رقم 7 لسنة 1965م الخاص بنظام الإدارة المحلية في الألوية والقضوات.

وبناء على هذا القانون أنشئت مجالس للوحدات في كل من الألوية والقضوات والنواحي وقد منحت هذه المجالس اختصاصات واسعة في عدة مجالات: منها التعليم والصحة، والشئون  البلدية والقروية، والشئون الاجتماعية والعمل، والشئون الزراعية، والشئون الاقتصادية، والاملاك وغيرها، وقد بين هذا القانون كيفية تشكيل هذه المجالس، وقد صدرت عدة تعديلات له أهمية ما جاء في اقانون رقم 20 لسنة 65م حيث عدلت بمقتضاه بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 1965م والذي كان قد خطا خطوة جاوزت الحد المعقول للدولة الحديثة التي كانت تتبع النظام المركزي، ومهما كان المشرع جريئاً إلا أن ذلك دلل على الرغبة بالانتقال من المركزية الشديدة إلا اللامركزية - وقد صدر إستكمالاً لذلك قرار جمهوري برقم (91) لسنة 66م بشأن تنظيم وتحديد إختصاصات المحافظين والعمال ( المدراء) والوحدات الإدارية في دواوين المحافظات.
  ولقد كان لصدور الدستور الدائم سنة 1970م أثراً كبيراً في تطور القانون وفي التطور الإداري حيث قررت الماده (109) أن(تنقسم الأراضي في الجمهورية إلى وحدات إدارية ويبين القانون عددها وتقسيماتها، وحدودها واختصاصات العاملين فيها).. أما الماده (110) فقد نصت على أن ( يكون للوحدات الإدارية مجالس محلية تمارس فيها شئون المنطقة بطريقة ديمقراطية).

  وفي عام 1976 حدث تطور جديد فيما بتنظيم الإدارة المحلية حيث الغيت وزارة الإدارة المحلية وأنشئ بدلاً عنها مكتب أطلق عليه ( مكتب شئون المحافظات والنواحي ) والحق بمجلس الوزراء، كما جرت تعديلات كبيرة على نظام الإدارة المحلية نفسها من حيث تشكيل المجالس المحلية، ومن حيث التقسيم الإداري، حيث الغي - بموجب القانون رقم 64 لسنة 1976م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 1976م - التقسيم الثلاثي للوحدات الإدارية ( نواحي، قضوات، ألوية) وحل محله تقسيم ثنائي ( نواحي وألوية)، كما أوضح القرار المذكور التقسيمات الرئيسية والفرعية لمكتب شئون المحافظات والنواحي وفروعه وتحديد اختصاصاته.
وفي 1978 م صدر قانون برقم (18) لسنة 1978م بإنشاء المجالس البلدية في كل من العاصمة صنعاء، وعواصم المحافظات، وقد تضمن هذا القانون أحكاماً متطورة فيما يتعلق بتشكيل واختصاصات المجالس البلدية، ومنح هذه المجالس الشخصية العضوية كما أجاز إنشاء مجالس بلدية أخرى في عواصم النواحي وذلك بدافع السعي إلى إشراك المواطنين في العملية الإدارية تجسيداً لمبدأ اللامركزية الإدارية الذي تبنته الدساتير المتعاقبة.

    وبصدور القانون رقم (35) لسنة 1980م والخاص بتنظيم الإدارة المحلية الغي القانون السابق.

وبالتأمل في هذا القانون نجد إنه قد تناول بالتنظيم المجالس المحلية تشكيلاً واختصاصاً وقد حدد اختصاصات المحافظين ومدراء القضوات والنواحي... وقد عدلت بعض مواده بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 1982م .

والجدير بالذكر هنا أن القانون رقم 5 لسنة 1981م قد أعاد تنظيم الجهاز المشرف على تنفيذ قوانين الإدارة المحلية فألغي مكتب شئون المحافظات والنواحي المذكور آنفاً وأحل محله وزارة الإدارة المحلية.
   واستناداً ظغلى ما سبق من نصوص دستورية وقانونية يمكن أن نقول أن الإدارة المحلية في بلادنا تقوم على :
  1- تقسيم البلاد إلى وحدات إدارية جغرافية ذات شكل هرمي ثلاثي الدرجات أوسعها اللواء ثم القضاء ثم الناحية.
  2- إنشاء أجهزة محلية على مستوى الوحدات والدرجات وتتكون هذه الأجهزة من:

   أ. ممثلي السلطات المركزية وهم المحافظون والمكاتب الوزارية بالمحافظات ومدراء القضوات والنواحي والمكاتب التابعة لهم.
  ب. المجالس المحلية وتشمل:- 

   1- هيئات التعاون الأهلي للتطوير.

    2- مجالس وحدات الإدارة المحلية.

   3- المجالس البلدية.
ب- التطور الكفائي:-

  لم تكشف الثورة بالتطوير التشريعي فقط للإدارة المحلية وإنما نظراً لأهمية العنصر البشري في الأدارة بذلت مجهودها لتطوير الكفاءة الإدارية للقائمين على هذه الأجهزة وغيرها من الأجهزة الإدارية، كما عملت على حل المشكلات والسلبيات التي تواجه الإدارة على مستوى الواقع التطبيقي، وفي سبيل ذلك لجأت الثورة إلى:-

   أ- إقامة الأجهزة والمؤسسات التي تعني بتطوير الكفاءة الإدارية للإداريين ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية بهدف القضاء على الأمية التي تقلل من الكفاءة الإدارية، وإيجاد كوادر إدارية تخصصية محلية، وإنشاء معهد الإدارة العامة وإنشاء وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، ووزارة الإدارة المحلية.

 ب- تكوين اللجان وإقامة المؤتمرات التي تفي بالتطور الإداري ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى لجنة الإصلاح الإداري والمالي  والمؤتمرات الإدارية.

ج- إجراء البحوث الميدانية بالاستفادة من الخيرات العالمية فقد تم إجراء بحوث ميدانية في المجال الإداري بهدف حل المشكلات الواقعية للإدارة، وتقديم الإستشارة اللازمة بخصوصها.

مرحلة ما بعد الميثاق الوطني:-
 ليس كالميثاق حدث اعظم يعلو  ما سواه من سلسلة المعالم التنموية التي شهدتها مسيرة الثورة اليمانية منذ تفجيرها في 26 سبتمبر 1962 م الأمر الذي يبدو معه الميثاق الوطني معلماً بارزاً  يفصل بين مرحلتين لا تخطئ النظرة مهما كانت عجلى ما بينهما من تمايز قد لا يكون كمياً فقط في كثير من جوانبه.....
فلا أحد يمارو في - مثلا -  أن الرؤية الفكرية للثورة اليمنية لم تتكامل ولم تتأصل أبداً كما تكاملت وتأصلت يوم تواثق الشعب اليمني على هذا الميثاق بإجماع مشهود لم يسبق له مثيل في تاريخ المشاركة الشعبية في بلادنا.
 وتمثل الإدارة المحلية إحدى تلك الجوانب التي مثيل الميثاق الوطني في تاريخها نقلة نوعية بارزة ففي إطار المشاركة الشعبية وإيماناً من الميثاق الوطني بألاشئ كالإدراة المحلية يحقق المشاركة الشعبية في المجال الإداري ويتيح الفرصة للشعب ليرفد ويعضد من مشاركته السياسية من خلال مشاركته الإدارية اهتم الميثاق اهتماما خاصاً بإحداث تغيير جذري في الإجارة المحلية مفهوماً وممارسة ... ويمكن أن تتبع هنا بعض المعالم الأساسية التي أكد عليها في سبيل إحداث هذا التغيير النوعي في الإدارة المحلية.....

المعالم الأساسية للإدارة المحلية في مفهوم الميثاق الوطني:

 1- بدءاً يؤكد الميثاق أن الإدارة المحلية التي كانت سائدة في اليمن يومئذ - أي يوم صدوره - إدارة قاصرة وغير فاعلة.... وينبغي دراستها دراسة علمية لاصطحاب ايجابياتها ونبذ سلبياتها " وإذا كانت الدولة منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م قد أنشأات الكثير من الهياكل الإدارية وحاولت أن تجعلها قائمة على أحداث الأسس العلمية، إلا أن فعالية هذه الهياكل قد ظلت قاصرة ورافقها الكثير من الضعف والسلبيات، ولذلك لابد من إتخاذ كل الخطوات العلمية المدروسة، لإستكمال بناء هياكل الدولة، على أسس علمية، لتغيير الواقع إلى ما هو أفضل"(
).
2- يصحح الميثاق المفهوم الخاطئ عن الإدارة المحلية والذي بدءاً واضحاً حتى على مستوى توصيات بعض المؤتمرات الإدارية التي أوصت بالأخذ بالنظام المركزي تأكيداً للوحدة الوطنية " من أجل إيجاد الدولة المتماسكة وتأكيداً للوحدة الوطنية يوصي المؤتمر بالأخذ بالنظام المركزي في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا"(
 ) وكأنما الإدارة المحلية لا تتناسب مع أوضاع شعبنا وإنها تمثل ثغرة في بناء قوة الوطن وسلطاته المركزية....يقول الميثاق الوطني مؤكداً خطأ هذا الرأي" إن نظام الإدارة المحلية هو النظام الذي كان سائداً في دول الحضارة اليمنية القديمة، وكان من أهم عوامل قوة الدول المركزية حينذاك"(
) " ان مجالس الإدارة المحلية المنتخبة هي القنوات الطبيعية، التي تستمد منها الدولة المركزية وقوتها وتواجدها الفعال على كل أجزاء الوطن، وقدوتها على حماية الأرض والسيادة والاستقلال وحماية حقوق ودماء وأموال وحريات المواطنين جميعاً"(
).
3- يؤكد الميثاق على ضرورة تحقيق البعد للإدارة المحلية ولعله انطلق في هذا التأكيد من حقيقة ضعف البعد الشعبي(كما سيتضح لنا بعد) في أجهزة الإدارة المحلية التي سبقت الإشارة إليها وتحقيقاً لهذا البعد الشعبي في مجالس الإدارة المحلية لجأ الميثاق إلى :-

أ/ تحديد الصلاحيات الأساسية للسلطة المركزية في أمور معينة حددها الميثاق.

ب/ التأكيد على ضرورة قيام أنظمة الإدارة المحلية على أسس إنتخابية 

" إن المواطنين في مختلف مناطق البلاد إذا ملكوت حرية اختيار من يشملهم، فإن لديهم الوعي والقدرة على فهم مشاكلهم وعلى  حلها، وعلى الإسهام البناء في تنفيذ المشاريع، وعلى اكتشاف الكفاءات المغمورة التي تخدم مناطقهم"(
) ويدعو الميثاق إلى" تطبيق نظام الإدارة المحلية، تطبيقاً حقيقيا، يجعل المواطنين في الوحدة الإدارية يزاولون حقهم في اختيار اعضاء مجلسهم المحلي"(
).
4- توضح المهام الأساسية للمجالس المحلية بحيث لا يكون هنالك لبس أو غموض في مايناط بها من أوامر ويجعل الميثاق هذه المهام في :

  أ/ المشاركة في إدارة المنطقة وحل مشاكلها.

ب/ تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة طبقاً للسياسة والخطة العامة والقوانين الصادرة من السلطة المركزية.

5- وتجنباً للخلل الذي قد يصيب التوازن ما بين السلطات المركزية والمجالس المحلية وتنعكس آثاره سلبياً على وحدة الوطن وسيادته حرص الميثاق على تخصيص السلطات المركزية بكل الصلاحيات التي تمكنها من الحفاظ على وحدة الوطن والعمل على تكامل اجزائه وبناء قوته عسكرياً واقتصادياً ويحدد الميثاق هذه الصلاحيات في :
"   - السلطات الدستورية، ومركزية التشريع.
· رئاسة الدولة ووحدتها، أرضاً وحكماً وشعباً.
· وضع وإقرار السياسة العامة للدولة داخلياً وخارجياً.
· بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
· التخطيط والبرمجة الشاملة.
     ـ الإشراف والتوجيه والتنسيق والمراقبة.

    ـ الضرائب والرسوم العامة.

ـ اختيار ممثلي السلطات المركزية في مجالس الإدارة المحلية، للمشاركة في أعمال هذه المجالس، واختيار المنفذين لسياسة الدولة وقوانينها وصلاحياتها المركزية"(
).
6- وبعد أن يؤكد الميثاق على أهمية كل من المجالس المحلية والسلطات المركزية ويوضح بصورة جلية مهام واختصاصات كل منهما يتنقل إلى التأكيد على نقطة ذات أهمية قصوى في نجاح كل منهما وهي ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بينهما ويعكس ذلك ضمنياً حرص الميثاق على تجنب وتجاوز الصراع الذي غالب ما يشوب العلاقة بين أية قوتين يتداخل مجال عملهما، وتحقيقاً لذلك يدعو الميثاق السلطات المركزية إلى " حل المساكل بالتعاون والتنسيق مع مجالس الإدارات المحلية ومعرفة ما يدور في جميع انحاء البلاد ومتابعته بإسلوب ديمقراطي قوي وشامل" (
) وأنه لابد لها في سبيل ذلك من أن " تحسن اختيار مندوبيها وممثليها في مختلف المناطق"(
).
دراسات في ضوء المفهوم الميثاقي للإدارة:

وعلى ضوء تلك التوجيهات والمعالم الأساسية التي حدد بها الميثاق تصوره لإنشاء إدارة محلية فعالة أجريت الدراسات على نظام الإدارة المحلية في بلادنا (
) وقد استطاعت هذه الدراسات أن تحدد بدقة وموضوعية العيوب.

والسلبيات التي أدت إلى عدم فاعلية نظام الإدارة المحلية في بلادنا،ويمكن أن نشير هنا إلى اهم هذه السلبيات في كل من المجالس المحلية والوحدات الإدارية( السلطات المحلية) واللتان تكونان معاً نظام الإدارة المحلية:

أولاً:المجالس المحلية:

1- وجد تداخل وتضارب بين اختصاصات ومهام المجالس المحلية الثلاثة( هيئات التطوير - وحدات الإدارة المحلية - مجالس البلديات)
2- سلبيات وعيوب خاصة بكل مجلس كما يلي:-

أ/ مجالس وحدات الإدارة المحلية:
  وقد وجد أن هذه المجالس التي أنشئت خصيصاً لممارسة الدور الأكبر في الإدارة المحلية كانت تفتقر إلى المقومات الأساسية التي تمكنها من القيان بهذا الدور حيث وجد أن هذه المجالس:

 1- يغلب على تشكيلها التعيين حيث يتم اختيار العضوية فقط عن طريق الانتخاب غير المباشر والباقي كانوا يمثلون السلطات المركزية ومن تختارهم وقد أدت هذه الطريقة في التشكيل ألى خلق لبس في مفهوم الإدارة المحلية لدى المواطنين الذين أصبحوا يعتقدون أن الإدارة المحلية تعني ممثلي السلطات المركزية.
2ـ لم تكن لهذه المجالس شخصية معنوية معترف بها من قببل السلطات المركزية الأمر الذي أفقد المجالس فاعليتها وجعلها تبدو وكأنها مجرد فروع للسلطات المركزية لا تتمتع بأي نوع من الالتزامات والحقوق.

3ـ لم تكن لهذه المجالس موارد مركزية وترجع أهمية تخصيص موارد مركزية للمجالس المحلية إلى أنه في غياب مثل هذه الموارد تظل قرارات ومقترحات المجالس مفتقرة إلى الدعم المالي اللازم لترجمتها إلى عمل واقعي.... وخاصة إذا لم يتوفر لها موارد محلية أو تباطأت السلطة المركزية في إقرار ما يلزمها من تمويل.
ب/ المجالس البلدية

1ـ بالرغم من تمتعها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تقتصر خصاصياتها على المراقبة والمتابعة والتنفيذ وليس لها حق التخطيط والمبادأة بالإنشاء.

2ـ جاءت هذه المجالس لاحقة شبهة قائمة فعلاً ( هيئات التعاون ) وتمارس نفس اختصاصات هذه المجالس فتعذر عليها أن تحقق وجوداً فعلياً بسبب تعارض ذلك مع الوجود الفعلي لهيئات التعاون.

ج/ هيئات التعاون الأهلي للتطوير:

1ـ أن اختصاصات وممارسات هذه الهيئات التعاونية تختلف تماماً عن الاختصاصات والممارسات المعهودة للتعاونيات سواء من حيث العضوية وطريقة التشكيل والموارد المالية والأهداف... وقد وجد أن الهيئات أقرب في هذه الجوانب إلى هيئات الإدارة المحلية منها إلى التعاونيات.

2ـ أدى وجود هيئات التعاون إلى إعاقة نشؤ التعاونيات بمفهومها الخاص والمعهود.

3ـ عدم ممارسة الجمعيات العمومية لمسئولياتها في المراجعة والمراقبة وإقتصار دورها على الإنتخاب فقط.

4ـ عدم تفرغ مسئولي الهيئات مما أثر سلبياً على إعطائهم وقيامهم بمهامهم في هذه الهيئات.
5ـ افتقاد الهيئات إلى الضوابط المالية التي تحدد أوجه الصرف وتمنع سوء التصرف في أحوالها العامة حفاظاً على سمعتها.

3ـ بالرغم من مضي فترة تقارب العشرين عاماً على صدور القوانين الخاصة بمجالس الوحدات الإدارية والمجالس البلدية فإن الوجود الفعلي لهذه المجالس على مستوى الواقع التطبيقي محدود جداً وهو الأمر يؤكد إعاقة السلبيات السابقة لهذه المجالس.

4ـ تعدد الأجهزة المركزية المشرفة على المجالس المحلية حيث تخضع الهيئات لوزارة الإدارة المحلية في حين أن اختصاصات هذه المجالس كلها متداخلة ويصعب التنسيق بينها مع تعدد جهات الاشراف المركزية.

ثانياً: الوحدات الإدارية 

1ـ أن معظم الوحدات الادارية (الاولوية وتقسيماتها) قائمة على أساس عرفي ولا يوجد نص قانوني يبين  تفاصيل الوحدات الادارية من حيث العدد، الاسماء، الحدود....إلخ وذلك بالرغم من أن القوانين قد نصت على أن تقسم الجمهورية إلى وحدات على أسس علمية ( قانون رقم5 لسنة 81 مادة (1) فقرة(ب))
ـ 2  عدم تعيين الجهة التي يتبع لها مباشرة المحافظ مع ضرورة خضوع المحافظ لإشراف ومراقبة مركزيين من جهات محددة تأكيداً للمساءلة ومنعاً لتضارب الاختصاصات.
3ـ بالرغم من أن المحافظ يصدر بتعيينه وبدرجة وزير قرار جمهوري، وأنه يتحمل مسئوليات ومهام كبيرة طبقاً للقوانين إلا ان هذه القوانين لم تنص على إلزام المحافظ بادءاً القسم قبل تسلم مهامه.

4ـ غياب التنسيق بين نشاطات السلطات اللامركزية وبين نشاطات المجالس المحلية الأمر الذي ينتج عنه غياب التكامل بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي ...وما تترب عليه من تكرار لبعض المشاريع وإهمال تشغيل وصيانة المشاريع المنفذة.
النظام الجديد للإدارة المحلية في بلادنا:-

 على ضوءك تلك الدراسات وما تكتشف عنها من سلبيات في نظام الإدارة المحلية في بلادنا لم يكن هناك بد من إعادة النظر في نظام الإدارة المحلية تشريعاً وأجهزة وعليه تقرر:
أ- إعادة تشكيل المجالس المحلية بهدف إزالة العوائق التي تحول دون فاعليتها..

وحيث أن هيئات التعاون امتازت عن المجالس المحلية الأخرى من حيث الأنجازات ومن حيث شعبية التكوين إذا أنها نشأت بدءاً شعبية خالصة(قبل القوانين) وتعتمد الانتخاب في تكوين أجهزتها.....

( والشعبية أمر أكد عليه الميثاق) ولأنها كذلك تقوم على أسس ومماسرات أقرب لنظم الإدارة  المحلية منها للتعاونيات فقد استقر الرأي على أن الطريقة السليمة لإزالة التناقضات الاختصاصية بين المجالس المحلية هي إلغاء مجالس وحدات الادارة المحلية والمجالس البلدية والعمل على دمج مهامها إلى هيئات التعاون مع تطوير قانون هذه الأخيرة وتعديله بحيث تتولى هي القيام بكل مهام المجالس المحلية المنتخبة والتي دعى إليها الميثاق وذلك هو ماصد ربه القانون رقم 12\ لسنة 85 والذي يمثل بحق نقلة نوعية في نظام الادارة المحلية في بلادنا: أولاً بتوافقه مع مفهوم الميثاق للإدارة المحلية،

ثانياً لتخلصه من العيوب والسلبيات التي أعاقت المجالس السابقة عن القيام بدورها في الإدارة المحلية تفاعلية وكفاءة....وقد تم بموجب هذا القانون استبدال اسمهيئات التعاون الأهلي للتطوير ويتكون الهيكل الجديد كما يلي:
أهم سمات ومميزات المجالس المحلية للتطوير التعاوني سمات ومميزات وتميزها وترقي بها عن أن تكون مجرد دمج للمجالس المحلية الثلاثة السابقة....ولعل أهم هذه المميزات:
1- تخلصها من عيوب الأجهزة السابقة وخاصة التناقض في الاختصاصات وعدم اكتمالها أحياناً.
2- التركيز أكتر على تحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في المجالس المحلية ويمكن ملاحظة ذلك في:
  أ: قيام اجهزتها ( الجمعيات العمومية والهيئات الإدارية ) على الانتخابات الحرة والمباشرة.
 ب: الحضر على الجبهات التي يمكن أن تؤثر على الإرادة الشعبية " كموظفي الدرجة الثانية والجهاز الإداري وما يعادلها في الأجهزة الأخرى" من أن تنتخب اكبر قدر من المشاركة الشعبية في المجالس المحلية ويمكن ملاحظة ذلك في :
 أ: قيام أجهزتها ( الجمعيات العمومية والهيئات الإدارية) على الانتخابات الحرة والمباشرة.

ب: الحضر هلى الجهات التي يمكن أن تؤثر على الإرداة الشعبية " كموظفي الدرجة الثانية والجهاز الإداري وما يعادلها في الأجهزة الأخرى" من أن تنتخب لرئاسة المجالس أو عضوية الهيئات الإدارية.
ج: إعطاء الجمعيات العمومية صلاحيات محددة وإلزامها بعقد دورتين في السنة دفعاً لها لممارسة مهامها.

د: تمتع المجالس بالشخصية الإعتبارية.

3- وحدة جهة الإشراف على المجالس المحلية حيث أن المحافظ هو الجهة المشرفة على المجالس المحلية وبذلك يكون قد تم تجنب تعدد جهات الإشراف وما ترتب عليه من سلبيات.

4- اشترط القانون تفرغ المسئولين التنفيذيين لعلمهم ضماناً لفاعلية الهيئات الإدارية وعدم انشغال اعضائها بمهام أخرى تؤثر على أدائهم في الهيئات.

ب- إصدار قانون جديد ( رقم 27 لعام 85) بإعادة إنشاء وتنظيم الوحدات الإدارية:

  وطبقاً لهذا القانون تتشكل السلطات المحلية أي ممثلي السلطات المركزية في الألوية من :

  1- المحافظ ويعتبر المسئول الأول وممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة ويعاونه في مهامه وكيله ويتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية.

  2- المجلس التنفيذي للواء ومدراء الأمن المكاتب والمصالح والهيئات الحكومية باللواء عدى أجهزة القضاء..
   ويقوم هذا المجلس بالتنسيق مع المجالس المحلية للتطوير التعاوني بالأعمال ذات لاطابع المحلي في اللواء كإنشاء المرافق وإدارتها وذلك ضمن السياسات العامة للدولة وتوجيهات السلطة العليا.
ب- على مستوى القضوات والنواحي :

 1- المدير ويعين بقرار جمهوري في القضاء وبقرار من رئيس الوزراء في الناحية.

 2- المجلس التنفيذي ويضم بالإضافة إلى مسئولي المكاتب والمصالح الحكومية بالقضاء أو الناحية مدير القضاء أو الناحية.
وذلك بالإضافة إلى مجالس تنسيق على مستوى اللواء ومستوى الناحية ويتكون من المجلس للتطوير التعاوني.

  ومن ضمن ما نص عليه هذا القانون تفادياً لسلبيات القانون السابق:
1- إخضاع نشاطات السلطات اللامركزية لإشراف ورقابة وزارة الداخلية بالإضافة إلى مسئولية المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء وذلك تأكيداً لطأهمية المتابعة المركزية للسلطات اللامركزية.

2- إنشاء مجلس للتنسيق يتكون من أعضاء المجلس التنفيذي للواء ورؤساء المجالس التنفيذية والمحلية في الوحدات الإدارية باللواء بالإضافة إلى أمين فرع اتحاد المجالس المحلية للتطوير التعاوني ويهدف المجلس إلى التنسيق ما بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي.

3- إلزام المحافظ بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية قبل توليه لمهامه عهداً وإلتزاماً منه بالإخلاص لدينه وامته ووطنه والتمسك بدستور البلاد وميثاقها الوطني.
 ويشكل القرار أن رقم 27\1985م الخاص بالوحدات الإدارية ورقم12\85 الخاص بالمجالس المحلية للتطوير التعاوني معاً النظام الجديد لنظام الإدارة المحلية في بلادنا.

التحديات التي تواجه الإدارة المحلية

في بلادنــــــــــــــــا(()

يوضح لنا ما سبق مدى ما تحقق لنا من تطور ملموس في نظام الإدارة المحلية وخاصة من الناحية التشريعية، كما أن الإجراءات التي تمت لترجمة هذا  التشريع إلة واقع ملموس وفي مقدمتها التظاهرة الديمقراطية التي شهدتها بلادنا من خلال ممارسة شعبنا لحقه في اختيار مجالسه يؤكد لنا أننا قد بدأنا الخطوات العملية السليمة في سبيل إرساء الأسس السليمة - تنظيراً وممارسة - لمرحلة ما بعد الميثاق الوطني.
  غير أن ذلك لا يعني أن طريقنا قد أصبح ممهداً وخالياً من أية عوائق أو صعوبات وذلك أن إرث التخلف الذي توارثناه من عهودنا الماضية مازال يرمي ببعض ظلاله على كل جوانب حياتنا وماحظ الجانب الإداري من هذا التخلف بأقل من حظ أي جانب آخر، بل أن كثيراً من أوجه التخلف في جوانب الحياة الأخرى لابد وأن ينعكس أثرها سلبياً على الجانب الإداري، فالتخلف الاقتصادي مثلاً ينعكس سلبياً على إمكانيات الأجهزة الإدارية والتخلف التقني ينعكس سلبياً على مقدرة الإداريين على الإستفادة من التقنية الإدارية المتقدمة.... وهكذا يمكننا القول بأن حظنا الفعلي من التطور الإداري - مركزياً كان أم محلياً - سيظل دائماً مرتبطاً بمدى ما تحرزه من تقدم في جوانب الحياة الأخرى ولعل ذلك يوضع لنا مدى ضخامة وكبر التحديات التي تواجهنا ونحن نبدأ خطواتنا نحو عهد جديد من الإزدهار الإداري بصفة عامة والإدارة المحلية بصفة خاصة.
    والتحديات الإدارية التي تواجهنا كثيرة غير أنه يمكننا أن نجعل أهمها وخاصة في جانب الإجارة المحلية فيما يلي :-
1- رفع مستوى القيادات الإدارية كفاءةً وإلتزاماً:

  وذلك أمل يراود كل الدول سولء المتقدمة أو المتخفلة غير أن طبيعة 

وقوع المشكلات التي لابد من حلها لمزيد من التحقيق العملي لهذا الأمل تختلف بإختلاف الدول وخاصة اختلاف مواقعها من المضمار الحضاري، الأمر الذي يجيز القول بتشابه مشكلات الدول بتقارب مستواها الحضاري.
  ومع أن طبيعة مشكلاتنا تتشابه بوجه عام مع مشكلات الدول النامية إلا أن لها أيضاً أبعادها ومميزاتها النابعة من خصوصيات مجتمعنا اليمني...

وبالإستفادة من البحوث المختلفة والمؤتمرات التي تناولت مشكلاتنا الإدارية يمكن القول أن المشاكل التالية تمثل أهم المشكلات التي تقف عقبة أمام رفع المستوى الإداري كفاءة وإلتزاماً:
  أ- الأمية : تعتبر نسبة الأمية الأبجدية في بلادنا من أعلى النسب، على انه مهما يكن ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية في بلادنا فإنها بالتأكيد أقل من نسبة الأمية الإدارية التي تعاني منها، وبينما يمكن اللجوء إلى الكوادر الأجنبية للمساعدة في حل مشكلة الأمية في بعض المجالات كالمجال التقني مثلاً فإن ذلك يتعذر كثيراً في حالة الأمية الإدارية نظراً لارتباط العمل الإداري بالتعامل المباشر مع الإنسان والمجتمع واللذين - علا خلاف المعهود في الآلآت التقنية - تختلف خصائصها من مكان لآخر أختلافاً يصعب معه على الإداري الوافد أن ينجح في الإدارة في بلادنا بذات المستوىالذي يمكن أن يحقق نظيره الوطني الذي يملك نفس كفاءته العلمية ولكنه يتفوق عليه من حيث إلمامه بخصائص وقيم وعادات مجتمعه ويحكم أنه تربى فيه.

  وتتعقد مشكلة الأمية الإدارية أكثر في حالة الإدارة المحلية نظراً لأن الأخيرة تقضي - في صدرها المثلى - توفر الكفاءات الإدارية في مختلف المناطق الحضرية والريفية من بين نفس مواطنيها وهو الأمر الذي لا يمكن لنا أن ندعي اليوم توفره في بلادنا وخاصة على مستوى جيل ما قبل الثورة الذين هم - وقد حرم معظمهم من نعمة التعليم - يشكلون الغالب الأعظم من السكان الذين يقع عليهم عبئ الإدارة المحلية .
ومما يفاقم من الأثر السلبي لتفشي الأمية في البلاد وعلى الإدراة المحلية أنه بينما يمكن التأكد من الكفاءة الإدارية لشاغلي أجهزة الإدارة العامة المركزية عن طريق التعيين... فإن الإنتخابات - وهي طريقة تشكيل المجالس المحلية طبقاً للقانون في مجتمع كمجتمعنا يقل فيه الوعي الإدراي لدى المواطنين الناخبين - لا يمكنه من الإلتزام بإعطاء الأولوية للأكفاء إدارياً.

ب - ضعف الإلتزام : تشير كثير من الدراسات إلى أن هنالك ضعفاً في إلتزام بعض مؤسستنا الحكومية والشعبية وعلى المستويين المركزي والمحلي بالقوانين واللوائح الإدارية التي تحكم عمالها، وبما أن هذا الضعف هو نتيجة تجاهل للقوانين واللوائح وليس جهلاً بها فهو يشكل ظاهرة خطيرة رغم أنها تبدو محدودة..... ذلك أن معالجة الجهل ( الأمية ) أيسر بكثير من معالجة التجاهل وخاصة إذا ما كان هذا يدافع تحقيق مصلحة ذاتية، أو إشباع لهوى في النفس يتناقض مع المصلحة العامة.

  ولعل من اكبر الآثار السلبية لضعف الإلتزام عند الإداريين إنه - إضافة إلى اضرارة بالمصلحة العامة - يضعف ثقة الشعب بالجهاز الإداري، وإذا ما ضعفت  الثقة أو غابت ما بين الشعب  وبين قيادته الشعبية أو الرسمية أنتقى التعاون بينهما وحل محله الصراع الذي يستنفذ كافات البلاد في ما يضرها ولا يفيدها....ومن هنا كان حرص الميثاق الوطني على كل ما من شأنه أن يعزز الثقة ما بين الشعب وقيادات أجهزه الإدارية والساسية (( فأن الممارسات الخاطئة ستزول وستختفي السلبيات على مستوى القادعة والقمة في ظل الثقة والتلاحم بين الدولة ومؤسستها الدستورية والشعب ))(
)
ويقدر ما يؤكد الميثاق الوطني على ضرورة توفر الكفاءة للقائمين بالعمل الإداري فإنه يؤكد كذلك على ضرورة توفر النزاهة والأمانة والإلتزام " ولابد أن تكون أجهزتها المركزية قوية وقادرة تتصف بالكفاءة والنزاهة لتمارس صلاحيات الحكم المركزي بجدارة وأمانة " (
)
وأهمية النزاهة والإلتزام ليس في الجهاز الإداري فقط وإنما في كل الأجهزة، ففي الجهاز القضائي مثلاً "( يجب العمل عل اختيار القضاة ممن توفر فيهم الكفاءة والنزاهة)" (
 ) بل "( أن الشروط المشتركة التي يجب أن تتوفر في جميع موظفي الدولة والمؤسسات التابعة لها هي الإستقامة والأمانة والورع والسمعة الحسنة والقدرة الذاتية على أداء الواجب)"(
).

2- رفع مستوى مشاركة القاعدة الشعبية:
 ان الغرض الأساسي من الإدارة المحلية هو إيجاد القنوات المناسبة التي تمكن الشعب من ممارسة حقه في إدارة اموره العامة تحقيقاً لمبدأ المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة، غير أنه لا يكفي لتحقيق مشاكرة شعبية فعالة النص على أنها حق أو واجب ولا حتى تقنين قنواتها وإجراء إنتخاباتها فكم من حق شعبي يهدره الشعب بنفسه أحياناً، وكم من واجب شعبي يهمله الشعب نفسه، وكم من أجهزة شعبية منتخبة لا تمارس مسئولياتها كما ينبغي.....
وهذا العزوف عن المشاركة في النشاط العام ليس في بلادنا فقط وإنما تعاني منه كل البلدان بدرجة أو أخرى، غير أنه ما يعنينا هنا هو "أمر بلادنا.....

فمثلاُ بالرغم من أن تشريع مجالس وحدات الإدارة المحلية والمجالس البلدية

السابق قد صدر من قبل عشرين عاماً تقريباً فإنها ظلت حبيسة القوانين ولم يستجب لها الشعب بالصورة المطلوبة بل أن الجمعيات العمومية لهيئات التطوير التعاوني - وقد كانت جمعيات منتخبة - لم تكن تمارس مسئولياتها التي ينص عليها القانون لذا كان لابد من عدم الإكتفاء بالتشريع وإجراء الانتخابات وإنما ينبغي أن نبحث عن الوسائل التي يمكن أن تؤثر لنا أكبر قدر من المشاركة الشعبية المتواصة ....وفي هذا   

الإطار يمكن الإشارة إلى التحديات التالية :-
أ:- توعية المواطن بأهمية مشاركته هو في النشاط العام ليس فقط للمكاسب سيعود عليه بنفع من خلال تمكينه للمصالح العامة وإنما أيضاً لأن هذه المشاركة تعتبر واجباً دينياً ووطنياً...فالدين لاإسلامي يأمر بالاهتمام بأمور المسلمين العامة....بل أننه يشترط هذا الاهتمام بالمواطنين لتحقق الانتماء ( من لم يهتم بأمر السملمين فليس منهم )، والاهتمام بأمور المسلمين إنما يعني الاهتمام بمصالحهم العامة حلاً لمشكلاتهم وتنمية لمواردهم وقدراتهم ....ولا يتم ذلك إلا بالمشاركة في النشاط العام كالمجالس المحلية وغيرها.
  وإذا ما اندفع المواطن إلى المشاركة في النشاط العام من منمطلق إيماني فإن ذلك سيضمن لنا أكثر من أي منطلق آخر أهم القومات الأساسية للإنطلاقة السليمة في الشماكرة الشعبية في الإدارة المحلية ....ولعل أهمها أولاً نزاهة المشالركة لصدورها عن دافع إيماني ظاهر، وثانياً تواصل المشاركة واستمراريتها نظراً لأن القائم بها لا ينتظر ممن يخدمهم جزاءً ولا شكوراً ومن ثم فهو سيكون في مأمن من الاحباطات النفسية التي تثبط همم المشاركين من منطلق غيرإيماني وخاصة عندما يجحد المجتمع أوبعضه فضله وجهوده في خدمة المصلحة العامة.

ولابد من التركيز كذلك بالإضافة إلى المنطلق الإيماني على وجوب المشاركة العامة على كل مواطن وجوباً شخصياً فالشائع عند كثير من المواطنين هو اللامبالاة أن لم نقل العزوف عن المشاركة العامة....وإذا ما اهتم بها وبإعتبارها أمراً مندوباً أو واجباً كفائياً يمكن أن يقوم به البعض من المثاليين ليتفرغ هو إلى مكاسبه وهمومه الخاصة......ولا تخفي خطورة مثل هذه المفاهيم الخاطئة وآثارها السلبية على النشاط العام إذ ما واصلت نشاطها فأنها غالباً ما يصيبها الإنحراف بسبب غياب الشماركة والتوجيه من القاعدة الشعبية التي لم نعد تبالي بالنشاط العام.
ب - تخليص المجالس المحلية: من كل يشين بسمعتها وينفر الشعب منها أو يشكله في فعاليتها: وفي هذه الصدد لابد من أن تولي السلطات المركزية اهتماماً خاصاً لكل ما من شأنه أن يحافظ على سمعة المجالس المحلية....وخاصة من حيث نزاهة التكوين والذمة المالي وأن تحرص كذلك على التجاوب الإيجابي بقدر ما أمكن مع رغبات وتوصيات أو قرارات المجالس المحلية....وهو الأمر الذي سيدفع المجالس المحلية إى مزيد من العطاء ويمكنها - من ثم - من كسب ثقة القاعدة الشعبية بفضل ما تعكسه من نزاهة وفعالية، وبقدر ما تساعد السلطات المركزية المجالس المحلية على ممارسة سلطاتها واختصاصتها الواردة في القانون الخاص بها بقدر ما تقوى في هذه المجالس مشاعر الإنتماء الوطني وتدفعها إلى مراعاة مصالح الوطن العليا وتقديمها على المصالح المحلية ولذلك نجد أن القانون قد أهتم بهذا الجانب اهتماماً خاصاً كما نلاحظ من الموارد التالية :( ز - ط - ى تحت عنوان المجلس التنفيذي )

3- الإستمرار في تطوير تشريع الإدارة المحلية :

 لا شك أن القانون الحالي للإدارة المحلية يعتبر معلماً بارزاً في تشريعات الإدارة المحلية التي صدرت حتى اليوم في بلادنا وقد استطاع أن يتجنب ويزيل السلبيات التي تضمنتها القوانين السابقة له، ولعل أحسن ما فيه ملاءمته العملية للواقع اليمني المعاصر واستفادته من أوجه القصور في التشريعات السابقة...إلا أن هذا التقييم الإيجابي لهذا القانون الجديد لا يعني الإدعاء بكماله وعدم حاجته إلى التطوير خاصة و،ه لم يخضع بعد للتجربة العملية التي ستؤكد لنا مصداقية تقييمنا النظري، ومن جانب آخر فإن التطوير الذي ننشده لمجتمعنا اليمني إذا ما تحقق قريباً بإذن الله تعالى لابد سيترتب عليه تغييراً ما في بعض خصائص ومقومات مجتمعنا، ولابد من تطوير تشريع الإدارة المحلية حينئذ ليواكب هذا التغير الذي يطرأ في خصائص ومقومات واقعنا.

  وفي إطار التطوير يمكن الإشارة هنا إلى أنه طبقاً للقانون الحالي للمجالس المحلية تعتبر الناحية أصغر وحدة إدارية يوجد فيها مجلس محلي ويعتبر ذلك مناسباً في الوقت الحالي لاعتبار عدة لعل أهمها:

  أ - تعتبر الناحية أصغر وحدة إدارية لممثلي السلطة المركزية أيضاً، ويعتبر وجود المجلس المحلي وممثلي السلطة المركزية معاً في مستوى إداري واحد من الأمورالتي تيسر التعاون والتنسيق بينهما، كما أن متابعة كل منهما للآخر فكرة أيسر مما لو أختلفت مستويات الوحدات الإدارية ( التقسيم الجغرافي) وتباعدت المسافة بينهما، وتعددت المجالس المحلية.

ب - اعتماد الناحية كأصغر وحدة إدارة للمجلس المحلي يوفر فرصة أكبر للتكمامل بين الكفاءات البشرية والموارد المحلية في بلادنا خاصة وإن بلادنا ليست بالغنية في هذا الجانب ولاسيما الكفاءات البشرية.

   غير أنه من المعلوم بداهة أنه كلما صغر النطاق الجغرافي للمجلس المحلي المنتخب كلما ازدادت الفرص لتحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية وتوسيع دائرة المشاركين المنتخبين في الإدارة المحلية، وحيث أن تحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية يعتبر هدفاً أساسياً من أهداف الإدارة المحلية فإنه ينبغي على الإدارة المحلية أن تسعى نحو تصغير النطاق الجغرافي للمجالس المحلية بالعمل على تطوير تشريع الإدارة المحلية مستقبلاً لإتاحة الفرصة لوحدات جغرافية أصغر من الناحية ( كالعزل مثلاً) لأن تنتخب مجلساً محلياً خاصاً بها، وبالإضافة إلى ذلك فإنه كلما صغر النطاق الجغرافي للمجلس كلما توحدت المصالح والهموم الخاصة بقاعدته الشعبية وتمكن المجلس من تركيز جهوده التنموية في منطقته يعنيها من غير أن يثير بذلك بين قاعدته خلاف أو إحساساً بتظلم البعض أو محاباة البعض الآخر فتزداد الثقة ويقوي التناصر بين المجلس وبين قالشعبية.

4- تدعيم الوجود المركزي في النواحي:
  من السمات المشتركة للدول النامية ضعف نفوذ السلطات المركزية على أطراف الدولة وأريافها الأمر الذي قد يعوق هذه الدول عن أحقاق الحق فأن المصالح الوطنية العليا في بعض أطرافها وكدولة نامية لم تدخلها الإدارة المركزية الحديثة إلا قريباً فإن بلادنا مازالت في حاجة إلى أن تقوى من وجودها المركزي وخاصة خارج مراكز النواحي، ويكتسب هنا الأمر أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تسعى فيها نحن إلى تحقيق قدر أكبر من المشاركة الشعبية عن طريق إنشاء مجالس محلية منتخبة قدر أكبر من المشاركة الشعبية عن طريق إنشاء مجالس محلية منتخبة نظراً لأن السعي قدماً في إنشاءها وتوسيعها بإنزالها - كما هو المأمول مستقبلاً - إلى مستوى العزل من غير أن يواكب ذلك توسيع للنفوذ المركزي على كل أنحاء البلاد قد يتسبب عنه خلل في التوازن ما بين جناحي الإدارة المحلية - المجالس المحلية المنتخبة وممثلي السلطات المركزية، الأمر قد يعود إلى إنتكاسة في تجربة الإدارة المحلية في بلادنا.

  وبهذا الصدد فإن الإدارة المحلية في بلادنا تواجه تحدياً خاصاً قد لا نجده في دول أخرى نامية كثيرة ويتمثل هذا التحدي في أهمية أن تعمل الإدارة المحلية على إستيعاب المجالس والمحاكم القبلية بحيث تضمن تعاونها معها في تنفيذ القانون والمشاريع التنموية وتتمكن من تطويرها في المستقبل لدمجها في الجانب الشعبي من الإدارة المحلية ( المجالس المحلية ) وقد أولى القانون هذا الجدانب اهتمامه عندما أناط بالمحافظ في المادة "16 " مسئولية ( منع التخرجات القبلية وعدم السماح بتنفيذ العلاقات المترتبة على ذلك أو الإلتزام بها أو الإعتراف بآثارها)، ولا شك أن المجالس المحلية يمكن أن تقوم بدور فعال في هذا المجال.
تطور الإدارة المحلية في

الجمهورية العربية اليمنية
· مقدمات عن الإدارة.........................

· الإدارة المحلية : التعريف - النشأة - الأهمية
· الإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنية
· تاريخ الإدارة المحلية في بلادنا
· تطور الإدارة المحلية بعد ثورة 26 سبتمبر 62
· مرحلة ما قبل الميثاق الوطني:
أ:التطور الدستوري والقانوني

ب: التطور الكفائي

· مرحلة ما بعد الميثاق الوطني

· المعالم الأساسية للإدارة المحلية في مفهوم الميثاق الوطني
· دراسات في ضوء المفهوم الميثاقي للإدارة
أولاً: المجالس المحلية

  1- تداخل وتضارب

  2- سلبيات وعيوب

  3- الوجود

  4- تعدد جهات الإشراف

ثانياً : الوحدات الإدارية

· النظام الجديد للإدارة المحلية في بلادنا

أ: إعادة تشكيل المجالس المحلية

أهم سماتها

ب: قانون الوحدات الإدارية

· التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في بلادنا

� إدارة المنظمات إتجاه شرطي د.؟ حامد أحمد رمضان ص 30.


� مجلة العلوم الإجتماعية العدد الرابع شتاء 1984 م ص 79 وما بعدها.


� الوجيز في مبادئ القانون الإداري المصري واليمني د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ص 3


( أنظر بعض هذه التعريفات في " مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في الجمهورية العربية اليمنية " د. أحمد شرف الدين ص 14


� مبادئ الإدارة المحلية د. شرف الدين ص 15.


� الإدارة المحلية د. أحمد محمد المصري ص


� الوجيز في مبادئ القانون الإداري ص 70


� مبادئ الإدارة المحلية د. شرف الدين ص 16.


� الميثاق الوطني ص 88 ، طبعة الجيب





� نفسه ص 71.


� نفسه ص 85.





� الميثاق الوطني ص 12-13


� نفسه ص 88-89


� اليمن الإنسان والحضارة ص 79.


� نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية عمر الشريف  ص 253.


� نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية عمر الشريف ص 248.


� محاضرات في التنمية الإقتصادية والإدارية في ج، ع، ى، د، محمد العزازي ص 167 وص 171.





� عوائق التنمية في اليمن محمد أنعم ص 76.


� محاضرات في التنمية الإقتصادية والإدارية ص 183، عوائق التنمية في اليمن ص 76.





( انظر وثائق الادارة المحلية منذ عام 64 حتى 80: إصار المعهد القومي للإدارة العامة.


وتطور الادارة العامة ودورها التنموي في ح.ع.بي خلال عقدين : د. عامر الكبيسيدراسات الخليج والجزيرة 36/83


والإدارة العامة في ح.ع.بي محمد رستم حسان إصدار المنظمة العربية للعلوم الادارية.


� الميثاق الوطني ص 85،86، طبعة الجيب.


� محاضرات في التنمية الإقتصادية والإدارية .د/ العزازي ص 22.


� الميثاق الوطني ص 88


� نفس المصدر ص 89


� الميثاق الوطني ص 88


� الميثاق الوطني ص 87-88.


� الميثاق الوطني ص 87


� الميثاق الوطني ص 89


� الميثاق الوطني ص 90


� انظر دراسة عن القطاع المقترح لتطبيق نظام الإدارة المحلية عن طريق تشكيل المجالس المحلية المنتخبة... والمذكرة الإيضاحية  لمشروع قانون المجالس المحلية للتطوير التعاوني المقدمة إلى مجلس الشعب وكتاب مبادئ الإدارة المحلية د. شرف الدين.


( انظر التخطيط المكاني والإدارة المحلية وفيه ندوة عن تطوير الإدارة المحلية عقدت بحجة عام 1979م





� الميثاق الوطني ص 56.





� الميثاق الوطني ص 90


� الميثاق الوطني ص 81


� الميثاق الوطني ص 80
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